
    الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

  والشيخ تقي الدين قال في الفائق وتباح اليسيرة لغيرها في المنصوص وقدمه في المستوعب

والرعايتين والحاوي الصغير وبن منجا في شرحه وهو ظاهر كلام المصنف في المستثنى وأطلقهما

في الفروع والمحرر والمغني والكافي والشرح وبن تميم فقال في اليسير لغير حاجة أو لحاجة

أوجه التحريم والكراهة والإباحة وقيل فرق بين الحلقة ونحوها وغير ذلك فيحرم في الحلقة

ونحوها دون غيرها واختاره القاضي أيضا في بعض كتبه وتقدم النص في الحلقة .

 تنبيه فعلى القول بعدم التحريم يباح على الصحيح من المذهب اختاره القاضي وبن عقيل

وجزم به صاحب المستوعب والشيرازي والمصنف في الكافي والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم

وقدمه في الرعاية الكبرى وقيل يكره جزم به القاضي في تعليقه .

 فائدة حد الكثير ما عد كثيرا عرفا على الصحيح من المذهب وقيل ما استوعب أحد جوانب

الإناء وقيل ما لاح على بعد .

   تنبيه شمل قوله المضبب بهما الضبة من الذهب فلا تباح مطلقا وهو الصحيح من المذهب

وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وقدمه في الفروع والكافي والرعايتين والحاويين

والفائق وغيرهم وقيل يباح يسير الذهب قال أبو بكر يباح يسير الذهب وقد ذكره المصنف في

باب زكاة الأثمان وقيل يباح لحاجة واختاره الشيخ تقي الدين وصاحب الرعاية وأطلق بن تميم

في الضبة اليسيرة من الذهب الوجهين قال الشيخ تقي الدين وقد غلط طائفة من الأصحاب حيث

حكت قولا بإباحة يسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر وأبو بكر إنما قال ذلك في باب

اللباس والتحلي وهما أوسع وقال الشيخ تقي الدين أيضا يباح الاكتحال بميل الذهب والفضة

لأنها حاجة ويباحان لها وقاله أبو المعالي بن منجا أيضا
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